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خلاصة—هذا البحث يبحث في أشهر مؤلفات الجرح والتعديل وشروط الجارح والمعدل.
الكلمات الافتتاحية: الجارح والمعدل، المؤلفات.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على أشهر مؤلفات الجرح والتعديل وشروط الجارح والمعدل.
II. موضوع المقالة 
نذكر لكم أشهر الكتب المؤلفة في علم الجرح والتعديل؛ لأنه علم دقيق، وبهذا العلم حفظت السنة، قال الشيخ ابن الصلاح -رحمه الله- في مقدمته: معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث هذا من أجلّ نوع وأفخمه؛ فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه. وهذا الكلام يبين فيه ابن الصلاح قيمة معرفة الثقات والضعفاء من رواة الأحاديث، يعني: في فن الجرح والتعديل، فمتى عرفت أن هذا ثقة، وأن هذا ضعيف استطعت أن تحكم على أن هذا حديث صحيح، وأن هذا حديث ضعيف أو سقيم.

ولأهل المعرفة بالحديث تصانيف كثيرة فيه، منها ما أُفرد في الضعفاء فقط -أي: كتب ذكرت الضعفاء فقط- مثل: كتاب (الضعفاء) للبخاري، فقد أفرد فيه الرواة الضعفاء فقط، وكذا (الضعفاء) للإمام النسائي، وكذا للعقيلي، وكذا (الضعفاء) للدارقطني. ومنها ما أُلف في الثقات فقط، مثل كتاب (الثقات) لابن حبان. ومنها ما جُمع فيه بين الثقات والضعفاء، وذلك مثل كتاب (التاريخ) للبخاري الذي جمع فيه بين الرواة الثقات والرواة الضعفاء، وتاريخ ابن أبي خيثمة، وكتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم الرازي، وهو من أشهر الكتب المؤلفة في هذا الفن.

- شروط الجارح والمعدل:
لقد اشترط أهل العلم في الجارح والمعدل عدة شروط، وهي:
الشرط الأول: أن يكون الجرح والتعديل من عدل -يعني: من يتولى تجريح الغير أو تعديله أن يكون هو نفسه عدلًا- وعليه فلا يقبل من فاسق. وهذا الشرط بدهي؛ لأن غير العدل لا يُقبَل منه جرح أو تعديل.
الشرط الثاني من شروط الجارح والمعدل: أن يكون ضابطًا يقظًا؛ حتى لا يختلط الأمر عليه فيعدل من لا يستحق التعديل ويجرح من يستحق التعديل؛ وعليه فلا يقبل الجرح والتعديل من مغفل، غير ضابط، غير متيقظ.
الشرط الثالث: أن يكون عالمًا بأسباب الجرح والتعديل؛ وعلى ذلك فلا يقبل الجرح والتعديل ممن لا يعرف الأشياء التي يقدح بها الإنسان، والأشياء التي يعدل بها الإنسان؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ. وقال أيضًا -رحمه الله-: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها.

ومن الشروط أيضا: أن يكون منصفًا، وأن يكون ناصحًا، وألا يكون متعصبًا، وألا يكون معجبًا بنفسه؛ لأنه ربما جره ذلك إلى أن يجرح إنسانًا عادلًا كما هو صنيع الدارقطني مع أبي حنيفة -رحمه الله- وأبو حنيفة إمام ورع، تقي، نقي، خائف من الله -تبارك وتعالى.
وقد ذكر الشيخ تاج الدين السبكي -رحمه الله: أنه ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ، وقد قال تاج الدين السبكي -رحمه الله: كثيرًا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها، والخبرة بمدلولات الألفاظ - ولا سيما الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف عرف الناس، وتكون في بعض الأزمنة مدحًا وفي بعضها ذمًّا- أمر شديد لا يدركه إلا قعيد في العلم، ومما ينبغي أن يتفقد أيضًا: حاله في العلم بالأحكام الشرعية، فربّ جاهل ظن الحلال حرامًا فجرح به.
وقال الشافعي -رحمه الله-: "حضرت بمصر رجلا مزكيا يجرح رجلا، فسئل عن سببه وألح عليه، فقال: رأيته يبول قائمًا" قيل: وما في ذلك لو بال قائمًا؟ قال: يرد الريح من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيه، فقيل له: هل رأيته قد أصابه الرشاش وصلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال: لا، ولكني أراه سيفعل. فهذا قد اجتهد اجتهادًا لا ضوابط فيه، وأعمل فكره، وقد يكون الرجل بريئًا مما جرحه بسببه؛ لذلك قال العلماء: ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح أيضًا: حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك.
وقد لخص هذه الشروط العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- حين قال: ويشترط لقبول الجرح شروط خمسة:
الأول: أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق.

الشرط الثاني: أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل.

الشرط الثالث: أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح. وفي هذا الإشارة إلى كلام ابن حجر -رحمه الله: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها.
الشرط الرابع: قال: أن يبين سبب الجرح، فلا يقبل الجرح المبهم مثل أن يقتصر على قوله: ضعيف، أو يرد حديثه حتى يبين سبب ذلك؛ لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، كأن يراه يأكل مثلًا في الشارع فيقول: هذا مجروح. وعادة أهل هذا البلد أن يأكل الناس في الشارع، أو رآه مكشوف الرأس فقال: هذا مجروح. وعادة أهل البلد أنهم يمشون ورءوسهم مكشوفة، فقد يجرحه بأشياء أو بأسباب هي في الواقع ونفس الأمر ليست أسبابًا للجرح؛ لذلك لا بد أن يذكر السبب؛ إذ قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: هذا هو المشهور، واختار ابن حجر -رحمه الله- قبول الجرح المبهم، إلا فيمن علمت عدالته فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب، وهذا هو القول الراجح، لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن -يعني: شأن الجرح والتعديل، أو علم الجرح والتعديل.
الشرط الخامس: ألا يكون -أي: الجرح- واقعًا على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته. ثم ذكر أمثلة، فقال: كنافع مولى ابن عمر، وكذا شعبة، وكذا الإمام مالك، وكذا الإمام البخاري -رحم الله الجميع- فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم؛ لأنه تواترت عدالتهم واشتهرت إمامتهم -رحمهم الله جميعًا.
وبهذا فشروط الجارح والمعدل خمسة كما أوردها الشيخ ابن عثيمين. وذكر غيره أنها شروط ثلاثة:
الشرط الأول منها: أن يكون كل من الجارح والمعدل عدلًا.

الشرط الثاني: أن يكون ضابطًا يقظًا؛ حتى لا يختلط الأمر عليه.

الشرط الثالث: أن يكون عالمًا بأسباب الجرح والتعديل.
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